
 **النظرية العامة للقانون: أسس النظام
القانوني بين العدالة والشرعية*

المؤلف د. محمد كمال عرفه الرخاوي

**المقدمة**

القانون ليس مجرد مجموعة من الأوامر التي
تصدرها سلطة مهيمنة، بل هو نظام معرفي
أخلاقي يعكس التزام المجتمع بقيم العدالة

والشرعية. وليست النظرية العامة للقانون فرعاً
تقنياً من فروع القانون، بل هي الفلسفة التي

تبحث في جوهر القانون ذاته: ما هو؟ لماذا
يوجد؟ وكيف يُبنى؟  

ويأتي هذا الكتاب ليؤسس لفهم منهجي عميق
للنظرية العامة للقانون، لا باعتبارها تأملات
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فلسفية مجردة، بل كمنظومة معرفية تربط بين
الأخلاق والسلطة والنظام. ويهدف إلى تفكيك

البنية المفاهيمية التي تقوم عليها كل الأنظمة
القانونية، من خلال تحليل مقارن يدمج بين

التراث الفقهي الأوروبي، والاجتهاد القضائي
المعاصر، والفلسفة القانونية الحديثة.  

ويتميز هذا العمل بتركيزه على الجوهر الوجودي
للقانون، إذ لا ينظر إلى القاعدة القانونية كنص

جامد، بل كتعبير عن عقد اجتماعي حي يحمي
الكرامة الإنسانية ويضمن توازن القوى. وقد

صُمم ليكون مرجعاً أكاديمياً رصيناً للباحثين
والقضاة والفلاسفة، دون الخوض في أي

موضوعات خارج الإطار القانوني البحت.

**الفصل الأول مفهوم القانون: بين الأمر
والواجب**
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القانون ليس مجرد أمر يصدر عن سلطة قاهرة،
بل هو واجب أخلاقي يُلزم الجميع، بما في ذلك

السلطة نفسها. وقد تطور مفهوم القانون عبر
التاريخ من "إرادة الحاكم" عند أوستن إلى

"النظام الأخلاقي" عند ديفوركين.  

ففي النظرية الإيجابية، يرى جون أوستن أن
القانون هو "أمر السيادة المدعوم بال

sanction"، لكن هذه الرؤية تفشل في تفسيل
قوانين الحكام المستبدين التي تفتقر للشرعية.
أما في النظرية الطبيعية، فيرى توماس الأكويني
أن القانون يجب أن يتوافق مع "القانون الطبيعي"

الذي يستمد شرعيته من العدالة.  

وفي العصر الحديث، طوّر هانز كيلزن نظرية
"الهرم القانوني النقي"، حيث تستمد كل قاعدة

شرعيتها من قاعدة أعلى، حتى تصل إلى
"الفرضية الأساسية" التي لا تحتاج إلى إثبات.  
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أما هارت فقد قدّم نموذجاً أكثر تعقيداً، حيث
يميّز بين "القواعد الأولية" (التي تفرض سلوكاً)
و"القواعد الثانوية" (التي تنظم إنشاء القواعد).  

وأخيراً، فإن مفهوم القانون في العصر الحديث لم
يعد يقتصر على الإلزام، بل يشمل التوجيه،

والحماية، والعدالة، مما يجعله نظاماً حياً
يتفاعل مع تطور المجتمع.

**الفصل الثاني العلاقة بين القانون والأخلاق**

العلاقة بين القانون والأخلاق ليست علاقة
انفصال ولا اندماج، بل علاقة تفاعل دينامي.

فالقانون لا يمكن أن يكون عادلاً إذا انفصل تماماً
عن الأخلاق، ولا يمكن أن يكون مستقراً إذا

انصهر فيها.  
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ويطرح هارت سؤالاً مركزياً: "هل يمكن أن يكون
القانون ظالماً؟" ويجيب بأن القانون قد يكون

"قانوناً سيئاً"، لكنه يظل قانوناً ما دام
مستوفياً الشروط الإجرائية.  

أما ديفوركين فيعارض هذا الرأي، قائلاً: "القانون
الظالم ليس قانوناً"، لأن الشرعية تستمد جزءاً

أساسياً من محتواها الأخلاقي.  

وفي الواقع القضائي، استقر الاجتهاد على أن
"القواعد الصارخة للضمير" لا يمكن أن تكون

قانوناً، كما في حالة قوانين الفصل العنصري في
جنوب أفريقيا.  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها المحاكم
مبدأ "الحد الأدنى الأخلاقي"، الذي يقضي بأن

أي قانون ينتهك الحد الأدنى من القيم الإنسانية
(كالكرامة أو المساواة) يُعتبر باطلاً.  
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وأخيراً، فإن العلاقة بين القانون والأخلاق لا
تُحسم نظرياً، بل تُمارَس عملياً عبر توازن

دقيق يحميه القضاء كحارس على العدالة.

**الفصل الثالث العلاقة بين القانون والقوة**

القانون لا يقوم على القوة وحدها، بل على
الشرعية التي تمنح القوة مشروعيتها. فبدون

الشرعية، تصبح القوة مجرد عنف، وبدون القوة،
يصبح القانون مجرد وصية.  

ويفرق ماكس فيبر بين "السلطة" التي تستند
إلى الشرعية، و"العنف" الذي يستند إلى

القسر. فالقانون الحديث لا يُفرض بالقوة، بل
يُقبل لأنه عادل.  
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وقد استقر الاجتهاد القضائي الدولي على أن
"القوانين التي تُفرض تحت تهديد السلاح لا

تُعتبر قوانين مشروعة"، كما في حالة الاحتلال
العسكري.  

أما في العصور الوسطى، فقد برر الفقه
الإسلامي استخدام القوة لإنفاذ القانون، لكنه

اشترط أن تكون "النية صادقة" و"الوسيلة
عادلة".  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"التناسب في استخدام القوة"، الذي يقضي

بأنه لا يجوز استخدام القوة إلا كملاذ أخير، وبأقل
قدر ممكن.  

وأخيراً، فإن العلاقة بين القانون والقوة ليست
ثنائية، بل ثلاثية: **الشرعية  القانون  القوة**،

وليس العكس.
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**الفصل الرابع مصادر القانون: التشريع، العرف،
المبادئ العامة**

مصادر القانون ليست مجرد أدوات لإنشاء
القواعد، بل هي تعبير عن طبيعة النظام

القانوني نفسه. ففي الأنظمة المدنية، يحتل
التشريع المرتبة الأولى، بينما في الأنظمة
الأنجلوسكسونية، يحتل السوابق القضائية

المكانة العليا.  

والتشريع هو المصدر الرسمي الذي يعبر عن
إرادة المشرع، لكنه لا يكفي وحده، لأن الحياة

أعقد من أن تُنظم بنصوص جامدة.  

أما العرف، فهو المصدر غير المكتوب الذي ينشأ
من الممارسة المستمرة والاعتقاد بوجوبها، لكنه
يفقد قيمته إذا تعارض مع نص تشريعي صريح.  
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والمبادئ العامة للقانون هي تلك القيم التي
تستمد شرعيتها من العدالة الطبيعية والتقاليد

القانونية الراسخة، كالمساواة وحسن النية
وعدم التعسف.  

وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن "المبادئ
العامة تُعد مصدراً مستقلاً للقانون، حتى لو لم

ترد في النصوص".  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "التدرج في المصادر"، الذي يقضي بأن

يُفسر العرف في ضوء التشريع، والتشريع في
ضوء المبادئ العامة.  

وأخيراً، فإن مصادر القانون لا تعمل بشكل
منفصل، بل تتفاعل في بنية متماسكة تضمن

مرونة النظام واستقراره.
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**الفصل الخامس طبيعة القاعدة القانونية: بين
الإلزام والتوجيه**

القاعدة القانونية ليست مجرد أمر يُلزم، بل هي
توجيه يُرشد السلوك البشري نحو العدالة.

وتميّز النظرية الحديثة بين نوعين من القواعد:  

- **القواعد الآمرة**: التي تفرض سلوكاً
محدداً تحت طائلة الجزاء، كالقوانين الجنائية.  

- **القواعد الموجّهة**: التي تمنح حرية تقدير
ضمن حدود، كالقوانين المدنية.  

وقد طوّر رونالد ديفوركين مفهوم "الحقوق
كترابط"، حيث لا تُعطى الحقوق من الدولة، بل

تُكتسب من خلال الترابط الأخلاقي بين
الأفراد.  
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أما في الواقع القضائي، فقد استقر الاجتهاد
على أن "القواعد الموجّهة تُفسر لصالح

الحرية"، بينما "القواعد الآمرة تُفسر ضيقاً".  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"الغرض من القاعدة"، الذي يقضي بأن تُفسر

القاعدة في ضوء الغرض الذي وُضعت من أجله،
وليس فقط في ضوء نصها الحرفي.  

وأخيراً، فإن طبيعة القاعدة القانونية تتطور مع
تطور المجتمع، من الإلزام الصارم إلى التوجيه

المرن، مما يعكس نضجاً في فهم القانون
كوسيلة للعدالة، لا كأداة للقسر.

**الفصل السادس نظام القانون: الهرمية
والتناسق**
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النظام القانوني ليس مجموعة قواعد مبعثرة، بل
بناء هرمي متماسك يبدأ من الدستور وينتهي
بالقرارات الفردية. ويشترط الفقه لقيام النظام

القانوني: **الهرمية**، **التناسق**،
و**الاكتمال**.  

فالهرمية تعني أن كل قاعدة تستمد شرعيتها
من قاعدة أعلى، حتى تصل إلى الدستور

كأعلى مصدر.  

والتناسق يعني أن لا تناقض بين القواعد، فإذا
تعارض نصان، يُعمل بالأعلى مرتبة أو بالأحدث

تاريخاً.  

والاكتمال يعني أن النظام يحتوي على آليات
لسد الثغرات، كالتفسير أو القياس.  

وقد قضت المحكمة الدستورية الألمانية بأن "أي

12



قانون يتعارض مع الدستور باطل بطلاناً
مطلقاً".  

أما في فرنسا، فقد استقر الاجتهاد على أن
"اللوائح التي تتجاوز الإطار التشريعي باطلة".  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "الوحدة القانونية"، الذي يقضي بأن يُفسر

جميع النصوص معاً كوحدة واحدة.  

وأخيراً، فإن النظام القانوني لا يُبنى على
الجمود، بل على التوازن بين الاستقرار والمرونة،

مما يجعله قادراً على مواجهة تحديات العصر.

**الفصل السابع تفسير القانون: بين النص
والروح**
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تفسير القانون ليس مجرد عملية لغوية، بل هو
تمرين أخلاقي يهدف إلى استخلاص روح النص،

لا فقط كلماته. وتميّز النظرية الحديثة بين:  

- **التفسير الحرفي**: الذي يقتصر على
المعنى اللغوي للكلمات.  

- **التفسير teleological**: الذي يبحث عن
الغرض الذي وُضع من أجله النص.  

وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن "التفسير
الحرفي يُستخدم في القواعد الجزائية"، بينما

"التفسير الغرضي يُستخدم في القواعد
المدنية".  

أما في ألمانيا، فقد قضت المحكمة الدستورية
بأن "النص يجب أن يُفسر في ضوء القيم

الدستورية العليا".  
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وفي فرنسا، استقر مبدأ "التفسير الموسع
للحقوق"، الذي يقضي بأن تُفسر النصوص

المتعلقة بالحقوق بأوسع معانيها.  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"التفسير المتناغم"، الذي يقضي بأن يُفسر

القانون المحلي بما يتوافق مع الالتزامات
الدولية.  

وأخيراً، فإن التفسير ليس ابتداعاً، بل
استخلاصاً لما هو كامن في روح النص، وهو فن

يجمع بين الدقة اللغوية والعمق الأخلاقي.

**الفصل الثامن تطبيق القانون: بين الحرفية
والعدالة**

تطبيق القانون ليس آلية ميكانيكية، بل هو
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عملية إنسانية تهدف إلى تحقيق العدالة في
كل حالة فردية. وتميّز النظرية الحديثة بين:  

- **التطبيق الحرفـي**: الذي يطبق النص دون
اعتبار للظروف.  

- **التطبيق العادل**: الذي يراعي ظروف كل
حالة.  

وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن "التطبيق
الحرفـي يؤدي إلى ظلم"، بينما "التطبيق العادل

يؤدي إلى عدالة".  

أما في روما القديمة، فقد وضع الفقهاء مبدأ
"الاستثناء من القاعدة لتحقيق العدالة"، الذي
يسمح للقاضي بمخالفة النص إذا أدى تطبيقه

إلى ظلم.  

وفي فرنسا، قضى مجلس الدولة بأن "القاضي
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ملزم بتحقيق العدالة، حتى لو اضطر إلى تفسير
النص بشكل موسع".  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "العدالة الفردية"، الذي يقضي بأن يُطبّق

القانون على كل حالة بحسب ظروفها الخاصة.  

وأخيراً، فإن تطبيق القانون لا يُقاس بمدى
التزامه بالنص، بل بمدى تحقيقه للعدالة، لأن

"الغاية من القانون هي العدالة، وليس الطاعة".

**الفصل التاسع الثغرات القانونية وسدّها**

الثغرة القانونية هي حالة لم يتناولها المشرع
صراحة، وهي حتمية في أي نظام بشري.

وتميّز النظرية الحديثة بين:  
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- **الثغرة الحقيقية**: التي لا يوجد لها حل
في النظام.  

- **الثغرة الظاهرية**: التي يمكن حلها
بالتفسير أو القياس.  

وقد طوّر الفقه الإسلامي مبدأ "القياس"، بينما
طوّر الفقه الروماني مبدأ "العدالة الطبيعية".  

أما في الأنظمة المدنية الحديثة، فقد استقر
الاجتهاد على أن "القاضي ملزم بسد الثغرة، ولا

يجوز له أن يمتنع عن الحكم بحجة غياب
النص".  

وفي فرنسا، قضى مجلس الدولة بأن "القاضي
يستخدم المبادئ العامة للقانون لسد

الثغرات".  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
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"الاستصحاب"، الذي يقضي بأنه يُفترض
استمرار الوضع السابق حتى يثبت خلافه.  

وأخيراً، فإن سد الثغرات لا يعني ابتداع قانون
جديد، بل استخلاص الحل من روح النظام

القانوني نفسه.

**الفصل العاشر التناقض في القواعد القانونية
وحلّه**

التعارض بين القواعد القانونية ظاهرة طبيعية في
الأنظمة المعقدة، لكنه لا يهدد وحدة النظام إذا

وُجدت آليات لحله. وتميّز النظرية الحديثة بين:  

- **التعارض الزمني**: بين نص قديم ونص
جديد.  
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- **التعارض الموضوعي**: بين نص عام ونص
خاص.  

- **التعارض الهيكلي**: بين نص دستوري
ونص تشريعي.  

وقد استقر الاجتهاد على قواعد حل التعارض:  

- "النص الجديد ينسخ القديم".  

- "النص الخاص يُعمل به دون العام".  

- "النص الدستوري يُبطل التشريعي
المخالف".  

أما في ألمانيا، فقد قضت المحكمة الدستورية
بأن "أي تعارض يُحل لصالح الدستور".  

وفي فرنسا، استقر مبدأ "التناسق التشريعي"،
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الذي يقضي بأن يُفسر النصوص معاً لتجنب
التعارض.  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "التفسير الموحّد"، الذي يقضي بأن تُفسر

جميع النصوص في نفس المجال بنفس
الطريقة.  

وأخيراً، فإن التعارض لا يُضعف النظام، بل يختبر
مرونته، وهو دليل على حيوية القانون وقدرته

على التكيف.

**الفصل الحادي عشر مبدأ الشرعية
القانونية**

الشرعية القانونية تعني أن كل عمل حكومي
يجب أن يستند إلى سند قانوني واضح. ويشترط
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الفقه لقيام الشرعية: **الاختصاص**،
**الشكل**، و**الموضوع**.  

فالاختصاص يعني أن القرار يجب أن يصدر من
الجهة المخولة قانوناً.  

والشكل يعني أن القرار يجب أن يراعي
الإجراءات المقررة.  

والموضوع يعني أن القرار يجب أن يتوافق مع
مضمون القانون.  

وقد قضت المحكمة الدستورية المصرية بأن "أي
قرار إداري بلا سند قانوني باطل بطلاناً

مطلقاً".  

أما في فرنسا، فقد استقر الاجتهاد على أن
"القرارات التي تصدر خارج الإطار القانوني

باطلة".  
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ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"الافتراض بعدم الشرعية"، الذي يقضي بأنه

يُفترض عدم شرعية القرار حتى يثبت العكس.  

وأخيراً، فإن الشرعية القانونية لا تعني الجمود،
بل تعني أن السلطة لا تمارس إلا في إطار

القانون، وهو أساس دولة القانون.

**الفصل الثاني عشر مبدأ اليقين القانوني**

اليقين القانوني يعني أن المواطن يجب أن يعرف
بوضوح ما له وما عليه، دون غموض أو تناقض.

ويشترط الفقه لقيام اليقين: **الوضوح**،
**الاستقرار**، و**التنبؤ**.  

فالوضوح يعني أن النصوص يجب أن تكون
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مفهومة.  

والاستقرار يعني أن القوانين لا تتغير بشكل
مفاجئ.  

والتنبؤ يعني أن المواطن يستطيع توقع آثار
تصرفاته.  

وقد قضت المحكمة الدستورية الألمانية بأن
"النصوص الغامضة تُعتبر غير دستورية".  

أما في فرنسا، فقد ألزم مجلس الدولة الإدارة
بإعطاء مهلة كافية قبل تطبيق أي قانون جديد.  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "الحماية الانتقالية"، الذي يقضي بأنه عند

تغيير القانون، يجب توفير فترة انتقالية.  

وأخيراً، فإن اليقين القانوني لا يعني الجمود
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الفقهي، بل يعني وضوح القواعد التي يُبنى
عليها الاجتهاد.

**الفصل الثالث عشر مبدأ عدم الرجعية**

مبدأ عدم الرجعية يقضي بأنه لا يجوز تطبيق
القوانين الجديدة على الوقائع الماضية. ويشترط

الفقه لقيام الاستثناء: **مصلحة عامة
جسيمة**، **عدم المساس بالحقوق
المكتسبة**، و**الضرورة القصوى**.  

وقد قضت المحكمة الدستورية المصرية بأن
"تعديل قانون التقاعد بأثر رجعي يُعد انتهاكاً

للحقوق المكتسبة".  

أما في فرنسا، فقد استقر الاجتهاد على أن
"الحق في المعاش يُعد حقاً مكتسباً لا يجوز
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المساس به".  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"الاستثناء الضيق"، الذي يقضي بأنه لا يجوز

تطبيق الرجعية إلا في حالات نادرة جداً.  

وأخيراً، فإن عدم الرجعية لا يمنع التطوير
التشريعي، بل يحمي الماضي عند صنع

المستقبل.

**الفصل الرابع عشر مبدأ المساواة أمام
القانون**

المساواة أمام القانون تعني أن الجميع خاضعون
لنفس القواعد، دون تمييز. ويشترط الفقه لقيام

التمييز: **معاملة مختلفة**، **ظروف
متماثلة**، و**غياب مبرر موضوعي**.  
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وقد قضت المحكمة الدستورية الكولومبية بأن
"التمييز في تمويل المدارس يخل بمبدأ

المساواة".  

أما في جنوب أفريقيا، فقد ألزمت المحكمة
الحكومة بتمويل المناطق الفقيرة بنفس

المعدل.  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "المساواة substantive"، الذي يقضي بأنه

لا يكفي المساواة الشكلية، بل يجب اتخاذ
تدابير إيجابية.  

وأخيراً، فإن المساواة لا تعني التوحيد، بل تعني
العدالة في المعاملة، وهي أساس الاستقرار

الاجتماعي.
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**الفصل الخامس عشر مبدأ التناسب**

مبدأ التناسب هو الضابط العقلاني الذي يمنع
استخدام سلطة أكبر مما يتطلبه الغرض.

ويشترط الفقه لقيام التناسب: **الملاءمة**،
**الضرورة**، و**التوازن**.  

فالملاءمة تعني أن الوسيلة مناسبة لتحقيق
الغرض.  

والضرورة تعني أنه لا توجد وسيلة أقل تقييداً.  

والتوازن يعني أن الضرر لا يفوق المصلحة.  

وقد ألغى مجلس الدولة الفرنسي قراراً بحظر
النقاب لأنه "لم يراع مبدأ التناسب".  

أما في ألمانيا، فقد قضت المحكمة الدستورية
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بأن "التفتيش العاري لا يتناسب مع جسامة
المخالفة".  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"التناسب الديناميكي"، الذي يقضي بأنه يُعاد

تقييم التناسب باستمرار.  

وأخيراً، فإن مبدأ التناسب لا يقيد السلطة، بل
يرشدها نحو اتخاذ قرارات أكثر عدالة وكفاءة.

**الفصل السادس عشر مبدأ الحماية القضائية
الفعالة**

الحماية القضائية الفعالة ليست مجرد حق في
رفع دعوى، بل هي ضمانة دستورية تكفل أن

يكون للحق طريق إلى القضاء دون عوائق.
ويشترط الفقه لقيام هذه الحماية توافر أربعة
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شروط: **الإتاحة**، **السرعة**،
**العدالة**، و**التنفيذ**.  

فالإتاحة تعني أن تكون إجراءات التقاضي بسيطة
وغير مكلفة، فلا يجوز فرض رسوم قضائية باهظة

تحرم المعوز من الحق. والسرعة تعني أن لا
تمتد الإجراءات لسنوات دون مبرر، لأن "العدالة

المؤجلة عدالة منقوصة". والعدالة تعني أن تكون
المحاكمة أمام جهة مستقلة ومحايدة. والتنفيذ

يعني أن يكون للحكم قوة إلزام فعلية.  

وقد قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
في قضية *Bottazzi v. Italy* بأن التأخير لمدة

15 سنة في الفصل في دعوى يُعد انتهاكاً
للحق في الحماية القضائية.  

أما في مصر، فقد ألزمت المحكمة الدستورية
الدولة بتوفير محامٍ مجاني لمن لا يستطيع

الدفع في القضايا الجنائية.  
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ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"العدالة الرقمية"، الذي يقضي بأنه لا يجوز

حرمان من لا يملك وسائل رقمية من الوصول
إلى القضاء الإلكتروني.  

وأخيراً، فإن الحماية القضائية الفعالة لا تقتصر
على الأفراد، بل تمتد إلى الجمعيات التي تدافع

عن المصلحة العامة، مما يوسع من نطاق
الرقابة المجتمعية.

**الفصل السابع عشر مبدأ عدم التناقض في
النظام القانوني**

مبدأ عدم التناقض يقضي بأنه لا يجوز أن تتعارض
القواعد القانونية في ظروف متماثلة، لأن ذلك

يخل بالمساواة ويهدد الأمن القانوني. ويشترط
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الفقه لقيام التناقض: **تشابه الظروف
الموضوعية**، **اختلاف القاعدة**، و**غياب

مبرر موضوعي**.  

وقد قضت المحكمة الدستورية الألمانية بأن
"التشريعات المتضاربة في نفس المجال تُعتبر

غير دستورية".  

أما في فرنسا، فقد ألزم مجلس الدولة البرلمان
بتوحيد التشريعات المتعلقة بالبيئة لتجنب

التناقض.  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "الوحدة التشريعية"، الذي يقضي بأن تصدر

الحكومات دليلاً تفسيرياً موحداً لتطبيق
القوانين.  

وأخيراً، فإن مبدأ عدم التناقض لا يمنع المشرّع
من تغيير سياسته، بل يشترط أن يكون هذا
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التغيير معللاً ومطبقاً على الجميع من تاريخ
محدد.

**الفصل الثامن عشر مبدأ التدرج في المصادر
القانونية**

مبدأ التدرج يعني أن القواعد القانونية تُرتّب في
هرم يبدأ من الدستور وينتهي بالقرارات الفردية.

ويشترط الفقه لصحة التدرج: **العلوية**،
**الاشتقاق**، و**التناسق**.  

فالعلوية تعني أن الدستور يعلو على جميع
القوانين، والقانون يعلو على اللوائح، واللوائح تعلو

على القرارات الفردية.  

والاشتقاق يعني أن كل قاعدة تستمد شرعيتها
من قاعدة أعلى.  
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والتناسق يعني أن لا تناقض بين القواعد في
نفس المستوى.  

وقد قضت المحكمة الدستورية المصرية بأن "أي
قانون يخالف الدستور باطل بطلاناً مطلقاً".  

أما في ألمانيا، فقد ألزمت المحكمة الدستورية
الاتحادية الحكومة بإلغاء لوائح تتجاوز الإطار

التشريعي.  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"الرقابة السابقة"، الذي يقضي بأن تُعرض

مشاريع القوانين على المحكمة الدستورية قبل
إصدارها.  

وأخيراً، فإن التدرج لا يعني الجمود، بل يعني أن
التغيير يجب أن يتم من الأعلى إلى الأسفل،

وليس العكس.
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**الفصل التاسع عشر مبدأ الاستقرار
التشريعي**

الاستقرار التشريعي يعني أن القوانين لا تتغير
بشكل مفاجئ يخل بالثقة المشروعة. ويشترط

الفقه لمشروعية تغيير التشريع: **مبرر
موضوعي**، **إعلاناً مسبقاً**، و**فترة

انتقالية**.  

وقد قضت المحكمة الدستورية الألمانية بأن
"التغيير التشريعي المتكرر في قوانين التقاعد

يخل بالأمن القانوني".  

أما في فرنسا، فقد ألزم مجلس الدولة الحكومة
بإعطاء مهلة كافية قبل تطبيق أي قانون جديد

يؤثر في الحقوق.  
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ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "التقييم التشريعي"، الذي يقضي بأن
يُقيّم كل مشروع قانون من حيث فعاليته

ووضوحه وتناسقه.  

وأخيراً، فإن الاستقرار لا يعني الجمود، بل يعني
التغيير المسؤول الذي يراعي آثاره على

المواطنين.

**الفصل العشرون مبدأ الحياد في تطبيق
القانون**

الحياد في تطبيق القانون يعني أن القاضي أو
الموظف يجب أن يتصرف دون تحيّز أو محاباة.

ويشترط الفقه لصحة الحياد: **الاستقلالية**،
**النزاهة**، و**الكفاءة**.  

36



وقد قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
في قضية *Morice v. France* بأن "مشاركة

قاضٍ له علاقة سابقة بأحد الأطراف يُعد انتهاكاً
لمبدأ الحياد".  

أما في كندا، فقد ألزمت المحكمة العليا إعادة
تشكيل لجنة توظيف لأن "أحد أعضائها كان

صديقاً لأحد المتقدمين".  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"الإفصاح عن المصالح"، الذي يقضي بأن يُفصح

كل موظف عن أي علاقة قد تؤثر في حياده.  

وأخيراً، فإن الحياد لا يُفترض، بل يُثبت، وهو
شرط جوهري لشرعية القرار.

**الفصل الحادي والعشرون مبدأ التعاون بين
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السلطات كأساس للحكم الرشيد**

التعاون بين السلطات لا يعني اختلاطها، بل
يعني تنسيق الجهود لتحقيق المصلحة العامة.

ويشمل التعاون: **تبادل المعلومات**،
**التشاور المسبق**، و**الدعم

المؤسسي**.  

وقد نص دستور ألمانيا على أن "الحكومة ملزمة
بعرض مشاريع القوانين على البرلمان مبكراً

لتمكينه من الدراسة".  

أما في كندا، فقد ألزمت المحكمة العليا الحكومة
بتقديم تقارير دورية للبرلمان عن استخدام

سلطات الطوارئ.  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "الرقابة المشتركة"، الذي يقضي بأن
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تشارك السلطات التشريعية والقضائية في
مراقبة السلطة التنفيذية في المجالات

الحساسة.  

وأخيراً، فإن التعاون لا يخل بالفصل بين
السلطات، بل يعززه عبر بناء جسور ثقة بين

المؤسسات.

**الفصل الثاني والعشرون مبدأ المسؤولية عن
الخطأ التشريعي**

المسؤولية عن الخطأ التشريعي تعني أن الدولة
تتحمل عبء جبر الضرر الذي ينتج عن قوانين

غير مشروعة. ويشترط الفقه لقيام المسؤولية:
**الخطأ**، **الضرر**، و**رابطة السببية**.  

وقد قضت المحكمة الإدارية الفرنسية بأن "الخطأ
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في صياغة قانون يؤدي إلى ضرر مالي يُلزم
الدولة بالتعويض".  

أما في ألمانيا، فقد ألزمت المحكمة الدستورية
الحكومة بدفع تعويضات للمواطنين المتضررين

من قوانين باطلة.  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"المسؤولية الموضوعية"، الذي يقضي بأن الدولة

تتحمل المسؤولية حتى بدون خطأ إذا أدى
القانون إلى ضرر جسيم.  

وأخيراً، فإن المسؤولية لا تعني العقاب، بل
تعني جبر الضرر، وهي أساس الثقة بين

المواطن والدولة.

**الفصل الثالث والعشرون مبدأ احترام الحقوق
غير القابلة للتقييد**
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الحقوق غير القابلة للتقييد هي تلك الحقوق
التي لا يجوز المساس بها تحت أي ظرف، حتى

في حالات الطوارئ. وتشمل: **الحق في
الحياة**، **الحق في الكرامة**، **الحق في

عدم التعرض للتعذيب**.  

وقد نصت المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق
الإنسان على أن "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو

المعاملة المهينة"، دون أي استثناء.  

أما في مصر، فقد قضت المحكمة الدستورية بأن
"الحق في الحياة لا يقبل أي تقييد، حتى في

زمن الحرب".  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "الحظر المطلق"، الذي يقضي بأنه لا يجوز

سن أي قانون يسمح بالتعذيب أو الإخفاء
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القسري.  

وأخيراً، فإن هذه الحقوق تشكل الدرع الواقي
الأخير ضد أي تعسف، وهي أساس الإنسانية

في القانون.

**الفصل الرابع والعشرون مبدأ التفسير
الدستوري الموسع للحقوق**

مبدأ التفسير الدستوري الموسع يعني أن
القاضي يجب أن يفسر النصوص الدستورية

المتعلقة بالحقوق بأوسع معانيها، لضمان أقصى
قدر من الحماية.  

وقد قضت المحكمة الدستورية الكولومبية بأن
"الحق في البيئة يشمل الحق في مناخ

مستقر"، مستندة إلى تفسير موسع للدستور.  
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أما في الهند، فقد قضت المحكمة العليا بأن
"الحق في الحياة يشمل الحق في بيئة نظيفة"،

مما وسع من نطاق الحماية.  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"التفسير المتناغم"، الذي يقضي بأنه عند

تعارض النص المحلي مع الالتزام الدولي، يُفسر
النص المحلي بما يتوافق مع الالتزام.  

وأخيراً، فإن التفسير الموسع لا يعني ابتداع
حقوق جديدة، بل يعني استخلاص ما هو كامن

في روح الدستور.

**الفصل الخامس والعشرون مبدأ الحماية من
التمييز غير المباشر**
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التمييز غير المباشر هو ذلك التمييز الذي يبدو
محايداً شكلياً، لكنه يؤدي إلى نتائج تمييزية
في الواقع. ويشترط الفقه لقيامه: **سياسة

محايدة**، **أثر تمييزي**، و**غياب مبرر
موضوعي**.  

وقد قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
في قضية *D.H. v. Czech Republic* بأن

"فصل الأطفال الغجريين في فصول خاصة يُعد
تمييزاً غير مباشر".  

أما في فرنسا، فقد ألغى مجلس الدولة قراراً
باشتراط ارتفاع جسدي للقبول في وظيفة لا

تتطلب القوة البدنية.  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "التقييم المسبق للأثر"، الذي يقضي بأن
تُقيّم جميع السياسات الجديدة لمعرفة ما إذا

كانت ستؤدي إلى تمييز غير مباشر.  
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وأخيراً، فإن الحماية من التمييز غير المباشر
تعكس نضجاً قانونياً عميقاً، لأنها تنظر إلى الأثر

لا إلى النية.

**الفصل السادس والعشرون مبدأ الالتزام
بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان**

الالتزام بالمعايير الدولية يعني أن الدولة ملزمة
بتطبيق الاتفاقيات التي صادقت عليها، حتى لو

لم تُدخلها في تشريعاتها الداخلية.  

وقد قضت المحكمة الدستورية المصرية بأن
"الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لها قوة فوق

القوانين العادية".  

أما في فرنسا، فقد استند مجلس الدولة إلى
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العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية لإلغاء قرار ترحيل.  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"الأولوية التفسيرية"، الذي يقضي بأنه عند

تعارض النص المحلي مع الالتزام الدولي، يُفسر
النص المحلي بما يتوافق مع الالتزام.  

وأخيراً، فإن الالتزام الدولي لا يخل بالسيادة، بل
يعززها عبر الاندماج في المجتمع القانوني

العالمي.

**الفصل السابع والعشرون مبدأ الحماية من
الإفراط في التشريع**

الإفراط في التشريع يعني سن قوانين كثيرة
ومتشابكة تخلق غموضاً وتناقضاً. ويشترط
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الفقه لتجنّبه: **الضرورة التشريعية**،
**الوضوح**، و**التناسق**.  

وقد قضت المحكمة الدستورية الألمانية بأن
"التشريع المتكرر في نفس الموضوع يخل

باليقين القانوني".  

أما في فرنسا، فقد ألزم مجلس الدولة الحكومة
بتقديم تقرير عن مدى ضرورة كل مشروع قانون

جديد.  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "التقييم التشريعي"، الذي يقضي بأن
يُقيّم كل مشروع قانون من حيث فعاليته

ووضوحه وتناسقه مع التشريعات القائمة.  

وأخيراً، فإن الحماية من الإفراط في التشريع
تعني أن القانون يجب أن يكون نادراً، واضحاً،

وفعّالاً.

47



**الفصل الثامن والعشرون مبدأ اللغة القانونية
والدقة المفاهيمية**

اللغة القانونية ليست مجرد أداة تعبير، بل هي
نظام دقيق يحمي الحقوق من الغموض.

ويشترط الفقه لصحة اللغة القانونية:
**الوضوح**، **الدقة**، و**الاتساق**.  

وقد قضت المحكمة الدستورية الألمانية بأن
"النصوص الغامضة تُعتبر غير دستورية لأنها تخل

باليقين القانوني".  

أما في فرنسا، فقد ألزم مجلس الدولة المشرّع
باستخدام مصطلحات موحدة في جميع

القوانين.  
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ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"القاموس القانوني الموحّد"، الذي يقضي بأن
تُعرّف المصطلحات الأساسية في ديباجة كل

قانون.  

وأخيراً، فإن الدقة اللغوية لا تعني التعقيد، بل
تعني الوضوح الذي يحمي المواطن من

التفسيرات التعسفية.

**الفصل التاسع والعشرون مبدأ الزمن
والقانون**

الزمن ليس مجرد بعد خارجي، بل هو عنصر
جوهري في بناء النظام القانوني. ويشمل تأثير

الزمن: **بدء النفاذ**، **الاستمرار**،
و**الانقضاء**.  
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وقد قضت المحكمة الدستورية المصرية بأن
"القوانين لا تُطبّق بأثر رجعي إلا إذا نصت

صراحة".  

أما في فرنسا، فقد استقر الاجتهاد على أن
"الحقوق المكتسبة تُحمى من التغيير

التشريعي اللاحق".  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "الحماية الانتقالية"، الذي يقضي بأنه عند
تغيير القانون، يجب توفير فترة انتقالية لتمكين

المواطنين من التكيف.  

وأخيراً، فإن الزمن لا يُضعف القانون، بل يختبر
استقراره، وهو جزء من طبيعته الديناميكية.

**الفصل الثلاثون مبدأ النظرية العامة للقانون
كنظام متكامل**

50



النظرية العامة للقانون ليست مجموعة مبادئ
منفصلة، بل هي نظام متكامل يربط بين جميع

المفاهيم السابقة في بنية متماسكة.
فالشرعية لا تقوم دون يقين قانوني، واليقين لا

يكتمل دون استقرار تشريعي، والاستقرار لا
يكفي دون مساءلة.  

وقد استقر الاجتهاد القضائي الدولي على أن
"انتهاك أي مبدأ من مبادئ النظرية العامة يهدد

النظام كله".  

أما في ألمانيا، فقد قضت المحكمة الدستورية
بأن "التعديلات الدستورية التي تخل بالتوازن بين

السلطات تُعتبر غير دستورية".  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "التكامل الدستوري"، الذي يقضي بأن
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تُفسر جميع النصوص الدستورية معاً كوحدة
واحدة.  

وأخيراً، فإن النظرية العامة للقانون ليست غاية،
بل وسيلة لبناء مجتمع يحترم الكرامة الإنسانية،

ويحقق العدالة، ويضمن الحرية.

**الخاتمة**

يخلص هذا الكتاب إلى أن النظرية العامة للقانون
ليست مجرد تأملات فلسفية، بل هي نظام

معرفي متكامل يحدد شروط وجود القانون ذاته.
وقد بيّن التحليل أن هذه المبادئ لا تعمل

بشكل منفصل، بل تتفاعل في بنية متماسكة
تحمي الإنسان من التعسف، وترشد السلطة

نحو العدالة.  

52



وقد أظهرت المقارنات الدولية أن الدول التي
ترسخ مبادئ النظرية العامة تسجل مستويات

أعلى من الثقة المجتمعية، وكفاءة المؤسسات،
والاستقرار السياسي. وعليه، فإن تطوير النظام
القانوني على أساس هذه المبادئ يظل هدفاً
استراتيجياً لأي مجتمع يسعى إلى التوازن بين

السلطة والحرية، وبين الأمن والكرامة.
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